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ملخّص تنفيذي

تولّــت منظمــة المــادّة 19 فــي شــهر مــاي 2020 تحليــل مشــروع القانــون التونســي المتعلّــق 
بالوكالــة الوطنيــة للتصــرّف فــي الإشــهار العمومــي والاشــتراكات )مشــروع القانــون( ومــدى 

امتثالــه للمعاييــر الدوليــة المتصلــة بحريــة التعبيــر. 

تشــير المــادة 19 إلــى أنّــه يتعيّــن علــى الــدّول بمقتضــى القانــون الدّولــي خلــق بيئــة قانونيــة 
وتنظيميــة مواتيــة تدعــم وســائط الإعــام الحــرة والمتنوّعــة والمتعــدّدة. يمكــن أن يســاهم 
ــة  ــي الــذي تقدّمــه الســلطات العموميــة لمؤسّســات الإعــام الخاصــة فــي حماي الدعــم المال
التعدديــة والتنــوع وتعزيزهمــا علــى مســتوى الســاحة الإعامية شــرط وضع ضمانات حاســمة 

تمنــع التأثيــر الحكومــي علــى المنابــر الإعاميــة.   

ــاع  يمضــي مشــروع القانــون فــي الاتجــاه الصحيــح فــي هــذا الخصــوص، حيــث ينــصّ علــى اتّب
إجــراءات مســتقلّة لإدارة الإشــهار العمومــي والاشــتراكات الإعاميــة وينــصّ علــى إنشــاء 
هيــكل عمومــي مســتقلّ لمراقبــة الإشــهار العمومــي واقتنــاء الصحــف والدوريــات يتمثــل 
فــي الوكالــة الوطنيــة للتصــرّف فــي الإشــهار العمومــي والاشــتراكات )الوكالــة( نيابــة عــن 

العموميــة.    المؤسســات 

بالرغــم مــن ذلــك، يتضمــن مشــروع القانــون عــددا مــن الأحــكام المثيــرة للجــدل مــن منظــور 
حريــة التعبيــر، خاصّــة أنهــا  تفتقــر إلــى ضمانــات كافيــة تمنــع التدخــل فــي اســتقالية الإعــام 
ــة الإصــاح  ــون جــزء مــن عملي ــة. بشــكل أعــمّ. يمثــل مشــروع القان وتكفــل اســتقالية الوكال
الأوســع فــي قطــاع الإعــام فــي تونــس، إذ عبّــرت عديــد منظمــات المجتمــع المدنــي ســابقا، و 
منهــا منظمــة المــادّة 19 عــن قلقهــا إزاء الإصاحــات التنظيميــة لوســائل الإعــام، بما في ذلك 
انعــدام التشــاور الكامــل مــع جميــع أصحــاب المصلحــة المعنييــن. فــي هــذا الصــدد، نعــرب عــن 
قلقنــا إزاء تقديــم مشــروع القانــون دون إجــراء مشــاورات مجديــة مســبقة مــع جميــع الأطراف 

الفاعلــة والمعنيــة )أصحــاب المصلحــة( فــي كلّ مــن قطــاع الإعــام والمجتمــع المدنــي.    

تدعــو منظمــة المــادّة 19 المشــرّع التونســي إلــى تعديــل مشــروع القانــون لمعالجــة النقائــص 
الموجــودة فيــه، علمــا أننــا ســنظلّ ملتزميــن بدعــم عمليــة الاصــاح مــن خــال المشــاركة 

ــاءة.    البنّ

ملخّص التوصيات

• يجــب أن يذكــر القانــون بشــكل واضــح حمايــة الحــق فــي حريــة التعبيــر بالإضافــة إلــى هــدف 	
أو أكثــر مــن أهــداف المصلحــة العامــة )مثــال: أن ينــصّ علــى أن تتّســم عمليــة الإشــهار 
العمومــي والاشــتراك العمومــي بالحيــاد السياســي والاســتقالية السياســية وكذلــك أن 

لا تأثــر علــى تعدديــة وســائل الإعــام(،

• يجــب أن تكــون الوكالــة قــادرة علــى العمــل باســتقالية وحيــاد فــي خدمــة المصلحــة العامــة 	
ويجــب أن لا تخضــع لأي تدخــل مــن طــرف الحكومــة أو أي ســلطة حكوميــة وأن تكــون 

مســؤولة أمــام البرلمــان،

• يجــب إضافــة مزيــد مــن التفاصيــل حــول الإجــراء المحــدد، الــذي يجــب اتّباعــه للحصــول علــى 	
الموافقــة التنظيميــة ســواء مــن طــرف مديــر الوكالــة أو مجلســها.

• يجب أن يوضّح القانون طبيعة المشاورة مع اللجنة الخاصة،	

• يجــب منــع الإعانــات العموميــة، التــي تبــث الرســائل أو الحمــات السياســية نيابــة عــن 	
المرشــحين أو الأحــزاب السياســية. إذ يجــب أن تخضــع الانتخابــات والحمــات السياســية 

لتشــريع مســتقل،  
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• ــم تكــن بتكليــف أو 	 ــات العامــة مــا ل ــرات الانتخاب يجــب وقــف الإشــهار العمومــي خــال فت
بموافقــة مــن الهيئــة الانتخابيــة المســتقلة،

• والمعنيــة 	 الفاعلــة  الأطــراف  لمجموعــة  اللجنــة  أعضــاء  تعييــن  ســلطة  منــح  يجــب 
المتعدديــن، التــي تشــمل الحكومــة ومجلــس النــواب والمجتمــع المدنــي وغيرهــم مــن 
أصحــاب المصلحــة مثــل خبــراء القطــاع والأوســاط الأكاديميــة بهــدف ضمــان اســتقالية 

اللجنــة، 

• يجب توضيح دور اللجنة الخاصة والسلطة التي تملكها لإصدار القرارات، 	

• يجــب أن ينــصّ القانــون بشــكل واضــح علــى أنّ تقديم الدعــم العمومي يجب أن يكون قائما 	
علــى معاييــر منصفــة ومحايــدة وأن لا يقــوم أبــدا علــى أســاس التمييــز أو علــى أســاس 

محتــوى أو وجهــة نظــر تــمّ التعبيــر عنهــا فــي وســائل الإعــام،

• يجــب أن ينــص القانــون علــى أنــه لا يجــب اســتعمال توزيــع الإعانات العامّة أو الاشــتراكات 	
لتقويــض اســتقالية وســائل الإعــام مــن الناحيــة التحريريــة،

• يجــب أن يشــمل القانــون الضمانــات المؤسســية والتنظيميــة والوظيفيــة التــي تخــوّل 	
للوكالــة العمــل بشــكل مســتقل عــن الحكومــة القائمــة وعــن الســلط الاقتصاديــة أو 

الاجتماعيــة،  

• يجــب أن ينــص القانــون بشــكل واضــح علــى الاســتقالية الماليــة الثابتــة والمســتمرّة 	
للوكالــة،

• ــي 	 ــى الموقــع الإلكترون ــا عل ــع بنشــرها مث ــة متوفــرة للجمي يجــب أن تكــون قــرارات الوكال
الخــاص بالوكالــة،      

• يجب التمتع بحقّ الطعن في قرارات الوكالة أو إعادة النظر فيها قضائيا.                	
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مقدمة

اضطلعــت منظمــة المــادة 19 فــي هــذا التحليــل بمراجعــة مشــروع القانــون المتعلــق بإحــداث 
ــة للتصــرف فــي الإشــهار العمومــي والاشــتراكات )مشــروع القانون(1ومــدى  ــة الوطني الوكال

امتثالــه للمعاييــر الدوليــة الخاصــة بحريــة التعبيــر. 

قدّمــت الحكومــة التونســية مشــروع القانــون فــي شــهر ســبتمبر 2018 وهــو يهــدف إلــى إنشــاء 
وكالــة وطنيــة للتصــرف فــي الإشــهار العمومــي والاشــتراكات فــي وســائل الإعــام مــن طــرف 
ــة  ــذي يمثــل جــزء مــن الإصاحــات الجاري ــون، ال ــمّ إرســال مشــروع القان ــة. ت الســلط العمومي
ــى البرلمــان التونســي فــي شــهر جانفــي2019،  الأوســع نطاقــا لقطــاع الإعــام فــي تونــس، إل

لكنّــه لا يــزال قيــد النظــر فــي انتظــار مناقشــته والموافقــة عليــه.  

يشــكّل الإشــهار العمومي والاشــتراكات العمومية مصدران هامان للدعم المالي والإيرادات 
الماليــة والاســتقرار المالــي لشــركات الإعــام التونســية. ويُعــدّان بالتالــي شــكا مــن أشــكال 
الدعــم العمومــي لوســائل الإعــام. يعــدّ هــذا هامــا باعتبــار أنّ وســائل الإعــام التجاريــة مــرّت 
بفتــرة أزمــة مؤخــرا اتســمت بتجديــد نمــاذج العمــل القديمــة، بمــا أنّ الجماهيــر تتحصــل علــى 
الأخبــار »بشــكل مجانــي« علــى شــبكة الانترنــت. فــي الوقــت نفســه، قــد يمثــل ســحب الإشــهار 
العمومــي أو الاشــتراكات العموميــة، التــي تعــدّ مصــدر إيــرادات، وســيلة لممارســة الرقابــة 
الحكوميــة ومثــالا مثيــرا للقلــق مــن شــأنه أن يقــوّض حريــة التعبيــر. بالتالــي، مــن الهــام الحــرص 
علــى توزيــع التمويــل العمومــي علــى وســائل الإعــام بشــكل عــادل والســهر علــى عــدم تســببه 

فــي الرقابــة غيــر المباشــرة أو تأثيــره ســلبا علــى حــق وســائل الإعــام فــي حريــة التعبيــر.  

يتمثــل الهــدف المعلــن لمشــروع القانــون فــي تحســين التصــرّف فــي الأمــوال العموميــة 
وتشــجيع الصحافــة الوطنيــة الورقيــة والإلكترونيــة، بمــا يتماشــى مــع دســتور البــاد التونســية 
)الفصــل 10 والفصــل 15(. لتحقيــق هــذه الأهــداف يحــدّد مشــروع القانــون معاييــرا محــددة 
تضمــن تنفيــذ العمليــة بشــكل موضوعــي وعــادل, كمــا ينــصّ مشــروع القانــون علــى ضــرورة 
)الوكالــة(، وهــي  العمومــي والاشــتراكات  الإشــهار  فــي  للتصــرّف  الوطنيــة  الوكالــة  إنشــاء 
هيئــة عموميــة مســتقلة لمراقبــة الإشــهار العمومــي واقتنــاء الصحــف والدوريــات نيابــة عــن 
المؤسســات العموميــة. يدعــو مشــروع القانــون كذلــك إلــى تكويــن لجنــة خاصّــة تعمــل تحــت 
إشــراف الوكالــة وتُكلّــف بوضــع معاييــر خاصــة بتوزيــع الإعانــات العموميــة علــى الصحفييــن 

واختيــار قائمــة المؤسســات الصحفيــة التــي تســتوفي هــذه المعاييــر.      

    تمتلــك منظمــة المــادة 19 خبــرة واســعة فــي مجــال الإشــهار العمومــي والدعــم العمومــي 
لوســائل الإعــام. علــى ســبيل المثــال، قمنــا ســنة 2017 بنشــر موجــز سياســات محيّــن بعنــوان 
»حريــة التعبيــر والدعــم العمومــي لوســائل الإعام«2يلخّــص المعاييــر الدولية فــي هذا المجال. 
يشــير التحليــل القانونــي كذلــك إلــى التوصيــات التــي تتضمنهــا هــذه السياســات. فضــا عــن 
ذلــك، دعمــت المنظمــة وضــع معاييــر خاصــة بالإشــهار العمومــي وعملــت بشــكل مكثــف مــع 
المقــرر الخــاص للجنــة البلــدان الأمريكيــة المعنــي بحريــة التعبيــر، والــذي وضــع مبــادئ متصلــة 
بتنظيــم الإشــهار العمومــي وحريــة التعبيــر3 قــد تكــون مفيــدة للحكومــة التونســية مــن منظــور 

مقارن.   

1 يستند هذا التحليل إلى ترجمة غير رسمية من اللغة العربية إلى اللغة الانجليزية. منظمة المادة 19 ليست مسؤولة 

عن مدى دقة هذه الترجمة أو عن أية تعاليق ناجمة عن أية أخطاء على مستوى الترجمة.
2  المادة Freedom of expression and state aid to media ،19 لسنة 2017. 

The Principles on the Regulation of Government Advertising and Freedom of Expression 3مكتب المقرر الخاص 

المعني بحرية التعبير، هيئة البلدان الأمريكية لحقوق الانسان 2012.

https://www.oas.org/en/iachr/expression/docs/publications/ADVERTISING%20PRINCIPLES%202012%2005%2007%20reduce.pdf
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تبيــن منظمــة المــادة 19 فــي هــذا التحليــل المعاييــر الدوليــة الخاصــة بالإشــهار العمومــي 
والاشــتراكات العموميــة ويليهــا تحليــل للأحــكام المحــددة فــي مشــروع القانــون.  

19 بشــكل عــامّ أنّ مشــروع القانــون يتضمّــن بعــض الأحــكام  اســتنتجت منظمــة المــادة 
الإيجابيــة المتصلــة باســتقالية الوكالــة وبضــرورة اعتمــاد معاييــر موضوعيــة وعادلــة فــي 
توزيــع الإعانــات العموميــة والصحــف والاشــتراكات الدوريــة، إلّا أننــا نعــرب عــن قلقنــا إزاء 
عــدم وضــع ضمانــات ضروريــة لضمــان اســتقالية الوكالــة فــي مشــروع القانــون، ممــا يجعلهــا 

خاضعــة للإشــراف العمومــي. 

تــرى منظمــة المــادّة 19 أيضــا أنّــه يجــب علــى الحكومــة التونســية الحــرص علــى التشــاور الكامل 
مــع جميــع أصحــاب المصلحــة بشــأن مشــروع القانــون، حيــث أنّ عديــد منظمــات المجتمــع 
المدنــي، بمــا فــي ذلــك منظمــة المــادّة 19 أعربــت عــن قلقهــا ســابقا إزاء انعــدام التشــاور 
الكامــل والشــامل مــع المجتمــع المدنــي بشــأن مشــروع القانــون. بالتالــي، تدعــو منظمــة 
المــادة 19 الحكومــة التونســية إلــى اتّبــاع التوصيــات التــي يتضمّنهــا هــذا التحليــل والحــرص على 
اســتكمالها بالتشــاور الكامــل والمجــدي مــع جميــع أصحــاب المصلحــة بالقطــاع الإعامــي 

ــاء فــي هــذه العمليــة.       والمجتمــع المدنــي. نحــن مســتعدّون للمشــاركة بشــكل بنّ
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معايير حرية التعبير المنطبقة

تكفــل المــادّة 19 مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان UDHR( 4( حمايــة الحــق فــي حريــة 
ــمّ تناولــه بالتفصيــل فــي المــادّة 19 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة  التعبيــر وت
والسياســية ICCPR( 5( وفــي المعاهــدات الإقليميــة، خاصّــة منهــا الميثــاق الإفريقــي لحقــوق 
الإنســان والشــعوب6وإعان مبــادئ حريــة التعبيــر والنفــاذ إلــى المعلومــات فــي إفريقيــا لســنة 
7.2019أمّــا بخصــوص القانــون الوطنــي، فقــد تــمّ التنصيــص علــى الحــق فــي حريــة التعبيــر فــي 

الفصليــن 31 و32 مــن دســتور الجمهوريــة التونســية.

ــدّول أن  يعــدّ نطــاق الحــق فــي حريــة التعبيــر واســعا، لكنــه غيــر مطلــق، حيــث يقتضــي مــن ال
تكفــل لجميــع الأشــخاص حريــة طلــب أي نــوع مــن المعلومــات أو الأفــكار أو الحصــول عليهــا 
أو نشــرها دون اعتبــار للحــدود وعــن طريــق أي وســيلة إعاميــة يختارهــا الشــخص، بمــا فــي 
ذلــك الوســائل الإلكترونيــة. يمكــن للدولــة تقييــد حــق حريــة التعبيــر بشــكل اســتثنائي وبموجــب 
المــادّة 19 )3( مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية بشــرط أن يكــون هــذا 

التقييــد:  

• منصوصــا عليــه فــي القانــون بمــا يكفــي مــن الدّقــة لتمكين الأشــخاص مــن التصرف 	
ــون، وفقــا للقان

• يسعى إلى تحقيق أهداف مشروعة ترد في قائمة حصرية تشمل: )1( احترام حقوق 	
الآخريــن أو ســمعتهم- )2( حمايــة الأمــن الوطنــي أو النظــام العــام )ordre public(- أو )3( 

حمايــة الصحــة أو الآداب العامــة. 

• ضروري بالنسبة إلى مجتمع ديمقراطي، أي أنه يتعين على الدولة أن تثبت بصفة 	
محــددة طبيعــة التهديــد الــذي تواجهــه وضــرورة الإجــراء الــذي اتخذتــه ومــدى تناســبه 

ــد.   ــر والتهدي ــة بيــن التعبي خاصــة مــن خــال إقامــة صلــة مباشــرة وفوري

يجــب أن يتماشــى أي قيــد فرضتــه الدولــة علــى الحــق فــي حريــة التعبيــر مــع الاختبــار المكــون 
ــى وســائل الإعــام ممارســة  ــه يجــب عل ــى أنّ ــن أعــاه. تجــدر الاشــارة إل ــة أجــزاء المبيّ مــن ثاث
الحــق فــي حريــة التعبيــر بحريــة نظــرا »للــدور الســامي الــذي تلعبــه الصحافــة فــي بــاد تحكمهــا 

ســيادة القانــون.«8

4 يُنظر إلى عديد أحكام الاعان العالمي على أنها اكتسبت نفس القيمة القانونية التي يكتسبها القانون العرفي الدولي 

 Filartiga v. Pena-Irala, 630 F. 2d 876 )1980( )US Circuit Court of Appeals, منذ بداية اعتماده في سنة 1984. انظر
.)2nd circuit

5 الجمعية العامة للأمم المتحدة، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المبرم في 16 ديسمبر 1966، 

مجموعة معاهدات الأمم المتحدة، المجلّد 999 ص.171. صادقت الباد التونسية على العهد الدولي الخاص بالحقوق 
المدنية والسياسية فهي بالتالي ملزمة قانونيا باحترام وضمان الحق في حرية التعبير على النحو الوارد في المادّة 19 

من هذا العهد.  
CAB/ ،1981 (، الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب )ميثاق بانجول(، 27 جوانOAU( 6 منظمة الوحدة الافريقية

rev. 5, 21 I.L.M. 58)1982 3/LEG/67(، المادة 19. 
7 اللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب ، الاعان المنقح لمبادئ حرية التعبير النفاذ إلى المعلومات في افريقيا 

)الاعان الافريقي(، مبدأ 10.
8 المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان ThorgeirThorgeirson v. Iceland المؤرخ في 25 جوان 1992 الالتماس رقم 

EHRR 843 14 ,88/13778 فقرة 63.
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المعايير الدولية والإقليمية المتصلة بالدعم العمومي لوسائلالإعلام

يقــع علــى عاتــق الــدول بموجــب القانــون الدّولــي المتعلــق بحقــوق الإنســان التــزام ســلبي 
بالامتنــاع عــن تقييــد الحــق فــي حريــة التعبيــر يتجــاوز الحــدّ المســموح بــه مــن جهــة وواجــب 
إيجابــي مــن جهــة أخــرى يتمثــل فــي خلــق بيئــة قانونيــة وتنظيميــة مواتيــة تعــزّز إنشــاء مشــهد 
إعامــي حــرّ ومتنــوع ومتعــدد ومســتقل9. ينبغــي أن تهــدف السياســات الإعاميــة بمــا فــي ذلــك 
التدابيــر القانونيــة والتنظيميــة مثــل الاعانــات وغيرهــا مــن أشــكال الدعــم العمومــي إلــى تعزيــز 
إنشــاء قطــاع إعامــي نابــض يتــمّ مــن خالــه نشــر أكبــر قــدر ممكــن مــن المعلومــات والأفــكار 

المتنوعــة خاصــة بشــأن المســائل المتعلقــة بالمصلحــة العامــة.10

علــى المســتوى الإقليمــي، ينــصّ إعــان مبــادئ حريــة التعبيــر والنفــاذ إلــى المعلومــات فــي 
إفريقيــا لســنة 2019 )الإعــان الإفريقــي( علــى أنّــه:

ــز تنــوع وســائل الإعــام الخاصــة باعتبارهــا وســائل  ــن علــى الــدّول تعزي يتعيّ
يمكــن مــن خالهــا وضــع ونشــر محتويــات متنوعــة تخــدم المصلحــة العامــة.11

يمكــن أن يســاهم الدعــم المالــي، الــذي تقدمــه الســلط العموميــة لوســائل الإعــام الخاصــة 
فــي حمايــة التعدديــة والتنــوع أو تعزيزهمــا فــي الســاحة الإعاميــة. لهــذه الأســباب، لا ينبغــي 
إطاقــا اســتعمال الدعــم العمومــي لوســائل الإعــام الخاصــة لمحاولــة التحكّــم فيهــا. أكّــدت 
لجنــة حقــوق الانســان فــي تعليقهــا العــام رقــم 34، الــذي يقــدّم توجيهــات رســمية تتعلــق 
بتفســير نطــاق الحــق فــي حريــة التعبيــر بموجــب المــادة 19 مــن العهد الدولي الخــاص بالحقوق 
المدنيــة والسياســيةICCPR أنّــه: لا يُمكــن للدولــة فــرض رقابــة احتكاريــة علــى وســائل الإعــام، 
بــل يجــب عليهــا تعزيــز تعدديــة هــذه الوســائل. وبالتالــي، يتعيــن علــى الــدول الأطــراف اتخــاذ 
الإجــراءات المائمــة، بمــا يتماشــى مــع العهــد لمنــع الهيمنــة غيــر المبــررة أو لمنــع تمركــز 
مجموعــات إعاميــة مملوكــة للقطــاع الخــاص فــي أوضــاع احتكاريــة قــد تضــرّ بتنــوّع المصــادر 

والآراء12.     

قدّمــت الهيئــات الإقليميــة لحقــوق الإنســان توصيــات مماثلــة حول أهمية اســتعمال التمويل 
العمومــي لتعزيــز تعدديــة الوســائل الإعاميــة. يؤكّــد الإعــان الإفريقــي علــى أنّه:

ازدهــار  علــى  تســاعد  مواتيــة  اقتصاديــة  بيئــة  توفيــر  الــدّول  علــى  ينبغــي 
الوســائل الإعاميــة، بمــا فــي ذلــك مــن خــال اعتمــاد سياســات تدعــم توفيــر 
الدعــم المالــي أو أي دعــم عمومــي آخــر يكفــل اســتدامة كلّ وســائل الإعــام 
بواســطة إجــراء يتســم بالعــدل والحيــاد والاســتقالية والشــفافية واســتنادا 

إلــى معاييــر موضوعيــة13.    

المعايير الدّولية المتعلقة بالإشهار العمومي والدعم العمومي

أبــدا اســتخدام المســاعدات  يتــمّ  بــأن لا  أيضــا  التعبيــر  يــة  لحُرّ الدّوليــة  المعاييــر  تســتوجب 
العموميّــة للتحكّــم فــي الاســتقالية التحريريّــة وحرّيــة المؤسســات الإعاميّــة أو للتأثيــر عليهــا 
أو إخضاعهــا لأي قيــود، مهمــا كان شــكلُها. يُمثــلُ الإشــهار العمومــي مصــدرا هامــا مــن الدعــم 
المالــي، الــذي تتلقــاه المؤسســات الإعاميــة، وبالتالــي يُعتبرُ شــكا من الدّعــم العمومي ويجب 
تنظيمــه وتقنينــه بشــكل جيّــد. يُمكــن أن يــؤدّي ضعــف التنظيــم القانونــي للإشــهار العمومــي 

 Centro Europa 7 S.R.L. and di Stefano v. ،)9 قارن هذا مثا بالمحكمة الأوروبية لحقوق الانسان )المحكمة الأوروبية

Italy ]GC[ الالتماس رقم 38433/09 المؤرخ في 7 جوان 2012 فقرة 139.
10 الهيئات الاقليمية لحقوق الانسان وضعت أيضا توصيات مماثلة. أكّدت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان مرارا 

على أنّ المادة 10 )التي تكفل الحق في حرية التعبير( من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان تفرض على الدول التزاما 
ايجابيا بوضع إطار قانوني وتنظيمي يضمن التعددية ويمكّن جميع الأشخاص من ممارسة حق حرية التعبير.

11 الاعان الافريقي، مرجع سابق، مبدأ 14.1.

12 لجنة الأمم المتحدة لحقوق الانسان، التعليق العام رقم 34، المادة 19، حرية الرأي والتعبير، 12 سبتمبر 2011، 

CCPR/C/GC/34 فقرة 40. 
13 الإعان الإفريقي المُشار إليه أعاه. المبدأ 24.1.
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إلــى فتــح المجــال للضغــط علــى المؤسســات العموميــة وعلــى الصحافييــن مــن خــال منــح 
الإشــهار بشــكل مُتحيّــز وغيــر شــفاف. يُشــير الإعــان الإفريقــي فــي هــذا المجــال إلــى أنــه:

يتعيّــن علــى الــدّول ضمــان أن يكــون تخصيــص اعتمــادات الإشــهار العمومي 
شــفافا وقابا للمحاســبة العمومية. كما لا يجب ســوء اســتغال الســلطة 

فــي منــح الإشــهار العمومي14.

قدمــت هيئــات إقليميــة أخــرى لحقــوق الإنســان توصيــات مماثلــة. أكــدت المحكمــة الأوروبيــة 
لحقــوق الإنســان مــرارا أنّ المــادة 10 مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة المتعلقــة بحقــوق الإنســان التــي 
تكفــل الحــق فــي حريــة التعبيــر، تنــصّ علــى التــزام إيجابــي للــدول بوضــع إطــار قانونــي وتنظيمــي 
يضمــن التعدديــة ويخــوّل لــكل فــرد ممارســة الحــق فــي حريــة التعبير15.فضــا عــن ذلــك، تنــص 
المــادة 11 مــن ميثــاق الاتحــاد الأوروبــي للحقــوق الأساســية بشــكل واضــح علــى أنــه »يجــب 

احتــرام حريــة وســائل الإعــام وتعدديتهــا.«   

أمــا علــى المســتوى العالمــي، ذكــر مقــررا حريــة التعبيــر علــى المســتويين الإقليمــي والعالمــي 
فــي بيانهمــا المُشــترك لســنة 2002:

حيازتهــا  العامــة ســلطة  والهيئــات  الحكومــات  تســتغل  أن  أبــدا  يجــب  لا 
ــة. يجــب  للأمــوال العموميــة لمُحاولــة التأثيــر علــى محتــوى التقاريــر الصحفيّ

أن يعتمــد إســناد الإشــهار العمومــي علــى اعتبــارات الســوق16.

كمــا انتقــد بيــان الأمــم المتحــدة المشــترك لســنة 2003 ومنظمــة الأمــن والتعــاون فــي أوروبــا 
ــر »محــاولات بعــض الحكومــات  ــة التعبي OSCE ومقــرر هيئــة الــدول الأمريكيــة المتعلــق بحري
تقييــد حريــة التعبيــر ومراقبــة وســائل الإعــام و/أو الصحفييــن مــن خــال آليــات تنظيميــة 

تفتقــر إلــى الاســتقال أو تشــكّل تهديــدا لحريــة التعبيــر.«   

علــى غــرار ذلــك، أكــد بيــان الأمــم المتحــدة المشــترك لســنة 2008 ومنظمــة الأمــن والتعــاون 
فــي أوروبــاOSCE  ومقــرر منظمــة الــدول الأمريكيــة المتعلــق بحريــة التعبيــر علــى أنّــه:

الــدول وضــع نظــم فعالــة تضمــن الشــفافية والعــدل وعــدم  يجــب عــل 
التمييــز فــي حصــول وســائل الإعــام علــى المــوارد العموميــة، بمــا فــي ذلــك 

العمومــي.  الإشــهار 
يجــب علــى الــدول وضــع التدابيــر المناســبة لخلق بيئــة اقتصادية تدعــم التنوع 
على مســتوى الســاحة الإعامية، بما في ذلك وســائل الإعام القديمة وتلك 
التــي تخــدم المجتمعــات المحليــة والريفيــة ولا تقــوّض اســتقالية وســائل 

الإعــام مثــل نظــم الدعــم المســتقلة أو الموحــدة والاعفــاء الضريبــي.17

14 الإعان الإفريقي المُشار إليه أعاه. المبدأ 24.2

  .IviR, Study of fundamental rights limitations for online enforcement through self-regulation 15 انظر

ديسمبر 2015
16 مقرّر الأمم المتحدة حول حرّية الرأي والتعبير، ممثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا حول حرية الإعام والمقرر 

الخاص لمنظمة الدّول الإفريقية حول حرّية التعبير، البيان المُشترك حول حرية التعبير وإدارة العدل والاستغال 
التجاري لحُرية التعبير وجريمة الثلب، ديسمبر 2002   

17 مقرّر الأمم المتحدة حول حرّية الرأي والتعبير، ممثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا حول حرية الإعام والمقرر 

 in Joint Declaration on media independence and diversity ،الخاص لمنظمة الدّول الإفريقية حول حرّية التعبير
)b(و  )a(6 ماي 2018 فقرات عددthe digital age

http://bit.ly/2uT0AD1
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Opinion/JointDeclaration2May2018_EN.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Opinion/JointDeclaration2May2018_EN.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Opinion/JointDeclaration2May2018_EN.pdf
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مــن منظــور مُقــارن، تجــدر الإشــارة إلــى أن هيئــة الــدّول الأميركيــة لحقــوق الإنســان أكّــدت علــى 
أن:

ومنــح  الدّولــة  طــرف  مــن  العامــة  الأمــوال  واســتعمال  القــوّة  اســتخدام 
امتيازات على الرّســوم الجمركيّة وإســناد الإشــهار الرســمي بصفة اعتباطيّة 
وتمييزيّــة ومنــح القــروض العموميــة وإســناد تــردّدات البث الإذاعــي والتلفزي 
وغيرهــا بنيّــة الضغــط علــى الإعامييــن أو وســائل  الإعــام أو معاقبتهــم 
ــدا  ــرون عنهــا، تُمثــل تهدي ــازات بســبب آراء يُعبّ أو مكافأتهــم ومنحهــم امتي
ــع  ــون. تتمت ــح فــي القان ــر ويجــب منعهــا بشــكل واضــح وصري ــة التعبي لحرّي
وســائل الإعــام بحقّهــا فــي أن تلعــب دورهــا بشــكل مســتقل. لا تتوافــق 
الصحافييــن  علــى  المســلّطة  المُباشــرة  وغيــر  المباشــرة  الضغوطــات 
يــة  والإعامييــن مــن أجــل كبــت نشــر الأخبــار والمعلومــات مــع مبــادئ حُرّ

التعبيــر18. 

بالإضافــة إلــى ذلــك، أكّــد المُقــرّر الخــاص لحريــة التعبيــر لــدى هيئــة الــدّول الأميركيــة المعنيــة 
بحقــوق الإنســان فــي المبــادئ المتعلّقــة بتنظيــم الإشــهار العمومــي وحريــة التعبيــر علــى 
الحاجــة إلــى صياغــة تدابيــر وقواعــد قانونيــة خاصّــة حــول الإشــهار العمومــي لمنــع الاســتخدام 
العشــوائي للأمــوال العامــة. كمــا تشــير المبــادئ أيضــا إلــى ضــرورة أن تُحــدّد هــذه النصــوص 
القانونيــة مفاهيــم البيانــات الإعاميــة والإعانــات والفضــاءات الإشــهاريّة التــي يتــم اقتناؤهــا 

بالأمــوال العامــة فــي مختلــف وســائل الإعــام وبــأي شــكل مــن الأشــكال19.

توصيات المُجتمع المدني

مــن منظــور المجتمــع المدنــي، عملــت منظمــة المــادة 19 علــى تلخيــص المعاييــر المقارنــة 
المناســبة المتعلقــة بتمويــل وســائل الإعــام فــي موجــز السياســات المتعلّــق بحريــة التعبيــر 

ومســاعدات الدّولــة لوســائل الإعــام20.

يؤكّــد الموجــز علــى أنــه لا يجــب أبــدا اســتعمال المســاعدة العموميــة لوســائل الإعــام للتحكّــم 
ــة أو للتأثيــر عليهــا أو إخضاعهــا لأي  ــة وحرّيــة المؤسســات الإعاميّ فــي الاســتقالية التحريريّ

قيــود مهمــا كان شــكلُها. 

كمــا اقترحــت منظمــة المــادة 19 بموجــز السياســات علــى أن تمتثــل جميــع أشــكال الدّعــم 
العمومي الممنوح لوســائل الإعام الخاصة، بما فيها إســناد الإشــهار العمومي واشــتراكات 

الدّولــة للشــروط التاليــة:

• يجــب أن يتوفــر أســاس  قانونــي  واضــح لجميــع أشــكال الدعــم العمومي/دعــم الدولــة 	
الإعــام، لوســائل 

• يجــب أن توضــح الأحــكام القانونيــة ذات العالقــة أن الدعــم العمومــي يهــدف إلــى تحقيــق 	
غايــة أو عــدة غايــات ذات  مصلحــة عامــة، وتشــمل، دون الحصــر، تعزيــز التعدّديــة والتنــوّع 
الجيّــدة والموثوقــة وتعزيــز المســاواة  ودعــم الأخاقيــات المهنيــة والدّفــع بالصحافــة 
ودعــم الممارســات الصحفيــة المبتكــرة أو التكيــف مــع العصــر الرقمــي/ الانتقــال الرقمــي 

ــة علــى وســائل الإعــام، أو التثقيــف الإعامــي/ التربي

• يجــب أن تتضمــن التشــريعات ذات العاقــة كل المعاييــر، التــي ســيتم اعتمادهــا عند إســناد 	
الدّعــم العمومــي بالإضافــة إلــى معلومــات وتوجيهــات واضحــة تتعلّــق بالإجــراءات والآجــال،

• يجــب تحديــد الفتــرات الزمنيــة للمســاعدات العموميــة بشــكل واضــح وصريــح. كمــا يجــب 	
18 إعان المبادئ حول حُرّية التعبير، 2012، المبدأ 13

19 انظر مكتب المُقرّر الخاص لحرية التعبير لدى هيئة الدّول الأميركية المعنية بحقوق الإنسان )IACHR(، مبادئ تنظيم 

الإشهار العمومي وحُرّية التعبير، 2012، الفقرة 37
20 المادة 19، موجز السياسات حول مساعدات الدّولة لوسائل الإعام، ديسمبر 2012، تم تحيينه في سبتمبر 2017. 

State-Aid-to-the-Media-2017-final-Oct-2017-1.pdf/12/https://www.article19.org/wp-content/uploads/2017
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أن تكــون هــذه الفتــرات كافيــة لتمكيــن المنتفعيــن مــن حســن تقديــر المــوارد المتاحــة 
وتحديــد خطّــط أعمالهــم علــى ضــوء ذلــك، مــع الحــرص علــى التحقــق بشــكل دوري أن 

الدّعــم العمومــي يخــدم الأغــراض التــي أســند مــن أجلهــا،

• يجــب أن ينصالتشــريع صراحــة علــى أن إســناد الدّعــم العمومــي ســيتمّ على أســاس معايير 	
عادلــة ومُحايــدة وعلــى أنهلــن يُســتخدم للترويــج للشــخصيات الرســمية وعلــى أنــه لــن 
ــة أو  ــوى السياســي للوســيلة الإعامي ــى أســاس المحت ــدا عل ــن يكــون أب ــا ول يكــون تمييزي

علــى أســاس وجهــات النظــر التــي يعبــر عنهــا الفاعلــون فــي وســائل الإعــام،

• كمــا يجــب أن ينــص التشــريع بشــكل صريــح أيضــا علــى أنــه لا يجــب أبــدا اســتعمال الدّعــم 	
العمومــي لضــرب اســتقالية الخــط التحريــري لوســائل الإعــام أو تهديدهــا، فضــا عــن 

فــرض عقوبــات علــى المســؤولين العمومييــن الذيــن ينتهكــون هــذا المبــدأ،

• يجــب أن ينــصّ القانــون علــى إنشــاء هيــكل مســتقلّ يتولــى مســؤوليّة إســناد المســاعدات 	
المباشــرة للمؤسســات الإعاميــة والإشــراف عليهــا،

• يجــب أن تخضــع القــرارات الفرديــة المتعلقــة بإســناد الدعــم العمومــي إلــى المراجعــة 	
القضائيّــة،

• يجــب أن تكــون هنــاك شــفافيّة فــي تعريــف السياســة العموميّــة المتعلقــة بالدعــم الدولــة 	
لوســائل الإعــام الخاصــة وكذلــك فــي إســناد المســاعدات الماليــة للفاعليــن الإعامييــن. 
كمــا يتعيّــن استشــارة أصحــاب المصلحــة فــي المجــال الإعامــي ومنظمــات المُجتمــع 
المدنــي أثنــاء صياغــة السياســة العموميــة بشــأن دّعــم دولــة للإعــام. يجــب علــى الســلط 
العموميــة، بمــا فيهــا الهيئــات المُســتقلّة المســؤولة عــن إســناد المســاعدات المباشــرة 
الفاعليــن فــي المجــال  نشــر تقاريــر ســنويّة حــول اســتخدام الأمــوال العموميّــة لدعــم 

الإعامــي،

• يجب تدقيق حســابات المؤسســات الإعامية التي تتلقى الدعم العمومي كل ســنة ونشــر 	
بياناتهــا الماليــة بعــد التدقيــق فيها.

وقــد تــم إجــراء قــراءة لمشــروع القانــون المتعلــق بإحــداث الوكالــة الوطنيــة للتصــرف فــي 
الإشــهار العمومــي والاشــتراكات للتأكّــد مــن توافقــه مــع هــذه التوصيــات. 
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تحليل مشروع القانون

أهداف القانون

جــاء فــي شــرح أســباب مشــروع القانــون أن هــذا النــص يرمــي إلــى »تشــجيع القطــاع الوطنــي 
للصحافــة المكتوبــة والإلكترونيــة وضمــان حُســن التصــرّف فــي الأمــوال العموميّــة حســب 

ــن 10 و15 مــن الدّســتور«. ــات الفصلي مقتضي

يعتبــر الإشــارة إلــى الأحــكام الدســتورية التــي تضمــن حســن التصــرف فــي المــال العــام إيجابيــا 
حتــى لا يقــع انفاقــه مــن أجــل غايــات غيــر مشــروعة.  ومــع ذلــك توصــي مُنظمــة المــادة 19 بــأن 
ينــصّ القانــون بشــكل صريــح علــى حُرّيــة التعبيــر وعلــى أن الهــدف هــو تفــادي التأثيــر السياســي 
علــى الإشــهار العمومــي والاشــتراكات. قــد يكــون مــن المائــم الاشــارة إلــى بعــض الأهــداف 
الأخــرى مثــل تعزيــز التعدديــة والتنــوع فــي وســائل الإعــام وتعزيــز الصحافــة ذات الجــودة 

العاليــة.    

التوصيّات

• يجــب أن ينــصّ القانــون بشــكل واضــح وصريح على حمايــة الحق في حُرية التعبير بالإضافة 	
إلــى هــدف أو أكثــر مــن أهــداف المصلحــة العامــة )مثــال أن ينــص علــى حياديــة واســتقال 
الإشــهار العــام وعمليــة الاشــتراكات العموميــة مــن الناحيــة السياســية وكذلــك علــى 

التعدديــة الإعاميــة(.

إحداث وكالة وطنية

غياب الاستقلاليّة القانونيّة أو الوظيفيّة

وفــي  العمومــي  الإشــهار  فــي  للتصــرّف  وطنيّــة  وكالــة  إنشــاء  علــى  الأول  الفصــل  ينــصّ 
المركزيــة.  الادارة  لإشــراف  تخضــع  )الوكالــة(  الاشــتراكات 

لامتثــال للمعاييــر الدوليــة ولأفضــل الممارســات فــي هــذا المجــال، مــن المهــم جــدا الحــرص 
علــى عــدم تدخّــل الإدارة المركزيــة المشــرفة فــي الاســتقالية الوظيفية للوكالة. تشــير منظمة 
المــادّة 19 إلــى أنّ جميــع الصاحيــات بمــا فيهــا تلــك المتّصلــة بالتمويات العمومية والإشــهار 
العمومــي يجــب أن تمــارس مــن قبــل هيئــات عامــة مســتقلّة تكــون مُحصّنــة ضــدّ التدخــات 

السياســية أو الاقتصاديّــة. مثــال عــن معاييــر مُقارنــة، يُشــير الإعــان الافريقــي إلــى أنــه: 

يجــب أن تكــون الهيئــة التعديليــة العموميّــة التــي تتولــى الســلطة فــي مجــال 
البــث والاتصــالات والبنيــة التحتيــة للإنترنيــت مســتقلة ومحميــة بالشــكل 
المناســب ضــد كل أشــكال التدخــل السياســي أو التجــاري أو غيرهــا مــن 

التدخــات21. 

تنــصّ المعاييــر الدّوليــة علــى أن اســتقالية الجهــاز الــذي يتخــذ القــرار يجــب أن تكــون مضمونــة 
ومحميــة بعــدّة شــروط تشــمل مســار تعييــن الأعضــاء الــذي يجــب أن يكــون مفتوحــا وشــفّافا 

ويضمــن مشــاركة المجتمــع المدنــي ولا يراقبــه أي مــن الأحــزاب أو الأطــراف السياســيّة. 

فــي ظــل هــذه المعاييــر يجــب علــى الوكالــة أن تكــون قــادرة علــى العمــل بشــكل مُســتقل 
ومُحايــد مــن أجــل المصلحــة العامــة دون تحكــم أو إشــراف أشــخاص أو هيئــات أخــرى بمــا 
فيهــا الحكومــة ومُؤسســاتها كمــا لا يُمكــن لأي شــخص أو طــرف أن يُحــاول التأثيــر علــى 
أعضــاء أو موظفــي الوكالــة فــي إطــار تأديتهــم لمهامهــم أو التدخــل فــي أنشــطتها. يجــب 

احتــرام الاســتقاليّة فــي كل الأوقــات.

21 الإعان الإفريقي، المبدأ 17.1
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التوصيات

• يجــب أن تكــون الوكالــة قــادرة علــى العمــل بشــكل مســتقل ومُحايــد فــي ســبيل المصلحــة 	
العامــة وينبغــي علــى الحكومــة أو أي ســلطة حكوميــة أن لا تتدخــل فــي صاحياتهــا، كمــا 

يجــب أن تخضــع الوكالــة لمُســاءلة البرلمــان.  

نطاق صلاحيات الوكالة

ينــصّ الفصــل الثانــي علــى أن الوكالــة تتولــى اقتنــاء الصّحــف والاشــتراكات الدّوريــة نيابــة 
ــة ومُنصفــة  عــن الســلطات العموميــة وإســناد الإشــهار العمومــي وفــق »معاييــر موضوعيّ
تضمــن حســن التصــرّف فــي المــال العــام مــن جهــة وتشــجيع قطــاع الصحافــة المكتوبــة 
والالكترونيــة مــن جهــة أخــرى«. بالتالــي يُحــدّد هــذا الفصــل مســؤوليات الوكالــة بخصــوص 

الإشــهار العمومــي واقتنــاء الصّحــف والدّوريــات.

بالنســبة للإشــهار العمومــي، يجــب علــى الوكالــة تحديــد أنــواع الإشــهار العمومــي التــي تتنــزل 
فــي نطــاق صاحيّاتهــا )والمُحــدّدة فــي الفصــل الثالــث( وكذلــك تحديــد قائمــة فــي وســائل 
الإعــام التــي تســتجيب لمعاييــر إســناد الإشــهار العمومــي بعــد استشــارة اللجنــة الخاصــة 
المشــكّلة بمُقتضــى الفصــل 4 مــن مشــروع القانــون. لكــن لــم يتــم تقديــم أي إشــارة توجيهيــة 
حــول طبيعــة »الاستشــارة« التــي يجــب الحصــول عليهــا مــن لــدى اللجنــة أو عــن كيفيــة فــض 
الخافــات التــي يُمكــن أن تحــدث بيــن الهيئتيــن. يتعيــن علــى الوكالــة أيضــا قبــول طلبــات 
ــة وإســنادها لوســائل الإعــام المرخّصــة واتخــاذ  الإشــهار مــن طــرف المؤسســات العمومي

الترتيبــات الازمــة للدفــع.  

الوكالــة مســؤوليّة تحديــد  تتحمّــل  والدّوريــات،  الصّحــف  اقتنــاء اشــتراكات  أمــا بخصــوص 
ــة والمُنصفــة«  ــر الموضوعي ــن اقتناؤهــا بمقتضــى »المعايي ــي يتعيّ الاشــتراكات الســنوية الت

التــي ينــصّ عليهــا الفصــل 5 مــن مشــروع القانــون.

التوصيات

• يجــب إضافــة مزيــد مــن التفاصيــل حــول الإجــراء المحــدد الــذي يجــب اتّباعــه للحصــول علــى 	
الموافقــة التنظيميــة ســواء مــن طــرف المديــر أو مــن طــرف المجلــس،

• يجب أن يوضّح القانون طبيعة الاستشارة مع اللجنة الخاصّة.  	

الفصل 3 – الإشهار للمصلحة العامة

يُعــرّف الفصــل 3 الإشــهار العمومــي بكونــه يشــمل جميــع الإعانــات والباغــات ذات الطابــع 
التوعــوي التــي تكتســي صبغــة المصلحــة العامــة وأعمــال الإشــهار مهمــا كان نوعهــا التــي 

ــات. تقــوم بهــا الهيــاكل العموميــة الخاصــة بالمناقصــات وطلبــات العــروض والإعان

العمومــي بكونــه يشــمل جميــع  الوكالــة ويعــرّف الإشــهار  3 نطــاق مهــام  الفصــل  يحــدد 
الإعانــات والباغــات ذات الطابــع التوعــوي التــي تكتســي صبغــة المصلحــة العامــة وأعمــال 
بالمناقصــات  المتعلقــة  العموميــة  الهيــاكل  بهــا  تقــوم  التــي  نوعهــا  كان  الإشــهار مهمــا 
وطلبــات العــروض والإعانــات، ويشــمل الإعانــات التــي يتــم نشــرها فــي الصحــف الورقيــة 

والالكترونيــة والدوريــات لكــن لــم يتــمّ ذكــر التلفــاز أو المحطــات الإذاعيــة.  

تُرحّــب منظمــة المــادة 19 باســتخدام هــذا التعريــف الشــامل للإشــهار العمومــي فــي مشــروع 
القانــون، وكمــا ورد فــي المبــادئ المتعلقــة بتنظيــم الإشــهار العمومــي وحريــة التعبيــر، فيجــب 
أن يكون تعريف الإشــهار العمومي »بســيطا وشــاما«. على ســبيل المثال، يشــمل الإشــهار 
العمومــي أيّ اتصــال أو إعــان أو فضــاء إعانــي تــمّ اقتنــاءه بواســطة الأمــوال العموميــة فــي 

أي وســيلة إعــام وفــي أي شــكل.22

22 المبادئ المتعلقة بتنظيم الإشهار العمومي وحرية التعبير، مرجع سابق، فقرة 37.
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لكــن، تشــير بعــض النظــم القانونيــة الأخــرى بشــكل واضــح إلــى أنّــه مــن غيــر المائــم بــثّ 
الــدّول تفــرض مثــل هــذه القيــود فــي  إعانــات حكوميــة خــال فتــرات معينــة، إذ أنّ عديــد 
هــذا الخصــوص منهــا منــع الإعانــات التــي تتضمــن رســائل سياســية تعــود بالنفــع علــى 
أحــد الأحــزاب أو الأطــراف السياســية  وكذلــك منــع الإنفــاق العمومــي )غيــر المتكافــئ( علــى 
الإشــهار قبــل وأثنــاء الانتخابــات وذلــك لإثنــاء الحكومــة علــى عــدم اســتغال ميزتهــا التفاضليّــة 

لإعــادة انتخابهــا.23

تشــير المُنظمــة بأنــه لا توجــد فــي مشــروع القانــون قيــود علــى كمّيــة الإعانــات العموميــة التــي 
يُمكــن نشــرها فــي البــاد التونســية أو ســقف لمُدّتهــا الزمنيّــة. بالتالــي، نقتــرح أن يمنع مشــروع 
القانــون الحمــات الإعانيــة التــي تبــث رســائل سياســية مــن طــرف الســلطات العموميــة 
خــال الفتــرات الانتخابيــة. علــى ســبيل المقارنــة فــي مجــال الإشــهار العمومــي خــال فتــرة 
الانتخابــات، مــن المفيــد النظــر فــي السياســة الكنديــة المتعلقــة بالاتصــالات والتــي تقتضــي 
موافقــة نائــب رئيــس الــوزارة المعنيــة وتكــون مخولــة فقــط »عندمــا تقتضيهــا أحــد اللوائــح أو 
النظــم لأغــراض قانونيــة وذلــك لإشــعار الشــعب بخطــر محــدق بالصحــة أو الســامة أو البيئــة 

أو لنشــر إعــان توظيــف أو انتــداب موظفيــن أو لبــث إشــهار معيــن يعتبــر ملحّــا«.24

التوصيّات

• منــع الإعانــات العموميــة التــي تنشــر رســائل سياســيّة أو تمثــل حمــات لفائدة مترشــحين 	
تشــريع  بموجــب  الانتخابيــة  والحمــات  الانتخابــات  تنظيــم  يجــب  سياســيّة.  أحــزاب  أو 

مســتقل، 

• التكليــف ببثــه أو 	 تــمّ  إلّا فــي حــال  تعليــق الإشــهار العمومــي خــال الانتخابــات العامــة 
لانتخابــات.  المســتقلة  الهيئــة  طــرف  مــن  عليــه  الموافقــة 

الفصل 4 – اللجنة الخاصّة

ينــصّ الفصــل 4 علــى إنشــاء لجنــة خاصــة صلــب الوكالــة تتولــى مســؤولية وضــع المعاييــر 
ــات. يتــم تعييــن أعضــاء هــذه اللجنــة  لتوزيــع الإعانــات العموميــة ولاقتنــاء الصحــف والدّوريّ
بمُقتضــى أمــر حكومــي ويجــب أن تشــمل ممثليــن عــن المهنــة وعــن هيــاكل الصحافييــن دون 

تحديــد عــدد أعضــاء اللجنــة. تقتــرح منظمــة المــادة 19أنــه يجــب توضيــح هــذا الفصــل. 

بالإضافــة إلــى ذلــك، يجــب توضيــح نطــاق الصاحيــات المســندة للّجنــة الخاصّــة. كمــا لوحــظ 
ــر  ــة الخاصــة غي ــزال مســألة استشــارة اللجن ــون، لا ت بخصــوص الفصــل 2 مــن مشــروع القان

واضحــة ولــم يتــم تحديــد تأثيــر نتيجــة تلــك الاستشــارة علــى القــرارات النهائيّــة.

التوصيات:

• يجــب منــح صاحيــة تعييــن أعضــاء اللجنــة إلــى مجموعــة متعــدّدة الأفــراد تشــمل الحكومــة 	
ومجلــس نــواب الشــعب والمجتمــع المدنــي وأطــراف معنيــة أخــرى علــى غــرار الأكاديمييــن 

وخبــراء المجــال مــن أجــل ضمــان اســتقاليّة اللجنــة،

• يجب توضيح دور اللجنة الخاصة وسلطتها على مُستوى أخذ القرار.	

 Risk Funding of Political Parties and Election Campaigns and the 23 انظر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

of Policy Capture2016، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مراجعة الحوكمة العامة المبادئ المتعلقة بتنظيم 
الإشهار العمومي وحرية التعبير، مرجع سابق.     

24 انظر سياسة كندا المتعلقة بالاتصالات، مرجع سابق، فقرتان 6 و8.

https://bit.ly/2TjzJPJ
https://bit.ly/2TjzJPJ
https://bit.ly/2TjzJPJ
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الفصل 5 – معايير إسناد الإشهار العمومي

يذكــر الفصــل 5 مــن مشــروع القانــون المســائل التــي يتعيّــن أن تأخذهــا اللجنــة الخاصــة بعيــن 
الاعتبــار عنــد تحديــد المعاييــر لتوزيــع الإشــهار العمومــي علــى مُختلــف مؤسســات الصحافــة 
المكتوبــة والالكترونيّــة ولاقتنــاء اشــتراكات الصّحــف والاشــتراكات الدوريــة. يجــب أن تتــم 
المصادقــة علــى هــذه المعاييــر بأمــر حكومــي. يشــير هــذا الأخيــر إلــى إمكانيــة أخــرى لتدخــل 

الدولــة فــي هــذه العمليــة.   

اعتبــارا للمعاييــر الدّوليــة، يجــب علــى مشــروع القانــون أن ينــصّ بشــكل صريــح علــى أن إســناد 
الدّعــم العمومــي يتــم بالاعتمــاد علــى معاييــر عادلــة ومُحايــدة وغيــر تمييزيّــة ولا ترتبــط أبــدا 
ــة. كمــا يجــب  ــر عليهــا فــي الوســائل الإعاميّ ــمّ التعبي ــي يت بالمحتــوى أو بالمواقــف والآراء الت
أن يشــمل مشــروع القانــون تنصيصــا واضحــا حــول منــع توظيــف الدّعــم العمومــي لتقويــض 

ــة للإعــام.  الاســتقاليّة التحريريّ

مــن منظــور مقــارن، تشــير منظمــة المــادة 19 إلــى أن المحاكــم الوطنيــة فــي بعــض الــدول 
ألزمــت الهيئــات العموميــة بإســناد الإشــهار بشــكل غيــر تمييــزي. علــى ســبيل المثــال: 

• فــي بوتســوانا، أقــرت المحكمــة العليــا أنّ أحــد التوجيهــات الحكوميــة التــي تفــرض علــى 	
الهيئــات العامــة والشــركات الخاصــة التــي تمتلــك الدولــة أغلــب أســهمها الامتنــاع عــن بــث 
إشــهار فــي منشــورين محدديــن غيــر دســتورية. فرضــت الحكومــة البوســتوانية حظــرا علــى 
الصحــف بســبب اتهامهــا بأنهــا كثيــرة النقــد لقــادة البــاد وأرادت إظهــار عــدم ارتياحهــا 

بشــأن »التقاريــر غيــر المســؤولة وتجــاوز الحريــة التحريريــة.«25

• فــي الهنــد، قضــت المحكمــة العليــا بأنــدرا بأنّــه بينمــا لا يمكــن إرغــام الحكومــة علــى إبــرام 	
عقــد إعانــي مــع أيّ صحيفــة إلّا أنهــا ملزمــة بإســناد إعاناتهــا بشــكل منصــف: »مــن غيــر 
المتوقّــع أن تمــارس الحكومــة هــذا النفــوذ لصالــح مجموعــة واحــدة مــن الصحــف أو لإبــداء 
اســتياءها ضــدّ قســم آخــر مــن الصحافــة ولا يجــب أن تســتعمل الســلطة التــي تمتلكهــا 
علــى هــذه الأمــوال الضخمــة لتكميــم الصحافــة أو كســاح لمعاقبــة الصحــف التــي تنتقــد 

سياســاتها وإجراءاتهــا.«26

التوصيّات:

• يجــب أن يشــير القانــون بشــكل واضــح إلــى أن إســناد الدّعــم العمومــي يتــم بالاعتمــاد علــى 	
معاييــر عادلــة ومحايــدة، وبكونهــا ليســت تمييزيــة ولا ترتبــط بمحتــوى الوســيلة الإعاميــة 

أو بآرائهــا التــي تعبّــر عنهــا،

• يجــب أن يؤكّــد القانــون علــى أنــه لــن يتــم البتــة توظيــف الإشــهار العمومــي أو الاشــتراكات 	
ــة لوســائل الإعــام. لتقويــض الاســتقاليّة التحريريّ

تعيين إدارة الوكالة ودعم الصحافة

للوكالــة  العــام  المديــر  تعييــن  القانــون عمليــة  مــن مشــروع   8 والفصــل   6 الفصــل  يحــدد 
حكومــي.  أمــر  بموجــب  تحديدهمــا  يتعيّــن  إذ  وتمويلهــا، 

تعــرب منظمــة المــادة 19 مجــددا عــن قلقهــا بشــأن دور الحكومــة فــي تعييــن الموظفيــن 
علــى  يشــكل خطــرا  ممّــا  برلمانــي  إشــراف  أو  واضــح  قانونــي  إطــار  غيــاب  فــي  الرئيســيين 

الوكالــة.  اســتقال 

ينــصّ الفصــل 10 مــن مشــروع القانــون علــى أنــه يجــب علــى الوكالــة اقتطــاع %5 مــن مبلــغ كل 
إشــهار عمومــي قبــل التســوية وذلــك بنــاء علــى ترخيــص كتابــي مســبق مــن طــرف مؤسســة 
الصحافــة المكتوبــة المعنيــة وتخصيصــه ل«دعــم الخدمــات الاجتماعيــة التــي ينتفــع منهــا 

الصحفيــون التونســيون«.  

25 25Media Publishing v Attorney General of Botswana]2001] 229/2001المحكمة العليا ببوستوانا
26 Ushodaya Publications Pvt Ltd v. Government of Andhra Pradesh, AIR ]1981] AP 109, 117
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ترحــب منظمــة المــادة 19 بوجــود هــدف معلــن لدعــم الصحافــة التونســية إلّا أنهــا تعــرب عــن 
انشــغالها إزاء عــدم وضــوح مشــروع القانــون بشــأن كيفيــة تمويــل العمليــات التــي تضطلــع 
بهــا الوكالــة بمــا أنــه تمــت الإشــارة إلــى ذلــك بشــكل مبهــم فــي الفصــل 8 الــذي ينــصّ علــى 
»المــوارد المتأتيــة مــن توزيــع الإشــهار العمومــي« والمنح/الهبــات ومــن مــوارد ميزانيــة الدولــة 
عنــد الاقتضــاء وكذلــك »مــن مــوارد أخــرى.« لكنــه لــم ينــصّ علــى كيفيــة وضــع الميزانيــة أو 

توزيعهــا. عــاوة علــى ذلــك، لــم يتــمّ تحديــد آليــة واضحــة لتوزيــع الدعــم علــى الصحفييــن.  

التوصيات

• يجــب أن يتضمّــن القانــون الضمانــات المؤسســية والتنظيميــة والوظيفيــة لعمــل الوكالــة 	
أو  الاقتصاديــة  الســلطات  وعــن  للســلطة  المتولّيــة  الحكومــة  عــن  مســتقل  بشــكل 

الاجتماعيــة،

• يجب أن ينصّ القانون بشكل واضح على الاستقالية المالية بشكل مستمر للوكالة.   	

شفافيّة مسار أخذ القرار والرقابة عليها

أشــارت منظمــة المــادّة 19 إلــى أنــه بالإضافــة إلــى كونهــا مســتقلّة قانونيّــا ووظيفيّــا يجــب 
علــى الوكالــة ضمــان أكبــر قــدر مــن الشــفافيّة والمُســاءلة. توصــي منظمــة المــادة 19 كذلــك 
بضــرورة نشــر قــرارات الوكالــة علــى العمــوم وتيســير النفــاذ إليهــا للجميــع عبــر كلّ القنــوات 

ــة. المناســبة علــى غــرار نشــرها علــى الموقــع الالكترونــي الخــاص بالوكال

كمــا تُعبّــر منظمــة المــادة 19 عــن قلقهــا بســبب غيــاب نــصّ متعلّــق بالإشــراف علــى قــرارات 
الوكالــة. نعتقــد جازميــن بأنــه إن أرادت الوكالــة إن تكــون شــفافة وقابلــة للمســاءلة، يجــب 
أن تُنشــر للعمــوم كل القــرارات التــي تتخذهــا فــي إطــار صاحياتهــا )بمــا أنّ هــذه القــرارات 
تخــصّ حريــة الإعــام( وأن تكــون مصحوبــة بمؤيــدات مكتوبــة وأن تكــون قابلــة لاســتئناف 
أمــام المحاكــم الإداريّــة. ســيُمكّن هــذا الأمــر الفاعليــن فــي المجــال الإعامــي حســب المعاييــر 
الدّوليــة مــن اســتئناف القــرارات الفرديــة المتعلقــة بإســناد الدّعــم العمومــي ســواء كان فــي 

إطــار الإشــهار العمومــي أو الاشــتراكات.

التوصيات

• أن يتمّ نشر قرارات الوكالة على العموم كعلى الموقع الالكتروني الخاص بالوكالة مثا،	

• يجب توفير الحق في استئناف أو المراجعة القضائية لقرارات الوكالة.	
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بخصوص منظمة المادة 19

تعمــل منظمــة المــادة 19 علــى المُناصــرة لتطويــر معاييــر تقدّميــة تُعــزّز حريــة التعبيــر وحُرّيــة 
الإعــام علــى المســتويات الدوليــة والإقليميّــة وعلى ترســيخها في الأنظمــة القانونية الوطنيّة. 
أصــدر برنامــج القانــون للمُنظّمــة عــددا من المنشــورات القانونية تُحــدّد المواصفات والمعايير 
المنصــوص عليهــا فــي القانــون الدّولــي والمُقــارن وأفضــل المُمارســات فــي مجــالات مُختلفــة 
علــى غــرار قانــون الثلــب والتشــهير وحُرّيــة التعبيــر والمُســاواة والنفاذ إلــى المعلومات وتعديل 

البث.

ــة  تُصــدر منظمــة المــادة 19 كل ســنة اعتمــادا علــى هــذه المنشــورات وعلــى خبرتهــا القانونيّ
العامــة عــددا مــن التحاليــل القانونيّــة وتعاليــق حــول تشــريعات مُقترحــة وقوانيــن ســارية لهــا 
تأثيــر علــى الحــق فــي حُرّيــة التعبيــر. كثيــرا مــا يُــؤدّي العمــل التحليلــي الــذي تقــوم بــه المُنظمــة 
منــذ ســنة 1998 لدعــم الجهــود الإيجابيــة الراميــة إلــى إصــاح القوانيــن في مُختلف أنحــاء العالم 
إلــى تحســين وتطويــر مشــاريع القوانيــن أو التشــريعات القائمــة علــى المُســتوى الوطنــي. كل 

legal/php.resources/org.article19.www//:http  :تحاليلنــا متوفــرة علــى الموقــع التالــي

لمزيــد مناقشــة هــذا التحليــل أو لطــرح مســألة علــى برنامــج القانــون لمنظمــة المــادة 19، 
org.article19@legal بالبريــد الالكترونــي علــى العنــوان:   التواصــل معنــا  يمكنكــم 

ــد مــن المعلومــات حــول أنشــطة منظمــة المــادة 19 فــي تونــس، الرجــاء التواصــل مــع  لمزي
ــة لتونــس ومنطقــة الشــرق الأوســط وشــمال  ــرة الإقليميّ ــي الوســاتي، المُدي ســلوى غزوان

.org.article19@saloua إفريقيــا لمنظمــة المــادة 19 علــى العنــوان

ك
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